التعامل الأمثل مع مسائل إنكار متواتر القراءات في كتب المتقدمين 
من اللغويين والمفسرين والقراء
الأستاذ المساعد/ يوسف محمد عبده محمد العواضي
الملخص
هذا البحث يعمل على حل إشكالية إنكار بعض القراءات المتواترة في كتب المتقدمين، سواء كانوا لغويين أو مفسرين أو قراء،كما أنه يوضح التعامل الأمثل مع هذه المسائل، وكيفية الجواب عن أولئكم العلماء الجهابذة، في هذا المجال؛ حتى لا نقع في مستنقع إنكار آية ثابتة من كتاب الله وما يترتب عليها من أحكام، وكذلك لئلا نقع في عرض علمائنا الأجلاء بحسن نية أو بغيرها، ويبين البحث أيضًا الموقف الصحيح لطالب العلم من هذه المسائل، وقد خلص هذا البحث إلى نتائج أهمها: 1- القراءة المتواترة مصدر من مصادر تقعيد اللغة العربية، فاللغة يجب أن تقاس عليها، لا أن تقاس القراءة على اللغة. 2- الواجب علينا تجاه علمائنا حسن الظن بهم، والاعتراف بحقهم في الفضل والسبق، مع بيان الحق فلا يجوز لنا السكوت عما ورد من أخطاء في كتبهم بل نوضح الحق وننتصر له، ونبين المتواتر من الشاذ، ومكامن الخلل بأدب علمي، مع الاحتفاظ بحقهم من التبجيل والاحترام، وبيان الحق من كمال الوفاء لهم.3- العلماء الذين وردت في كتبهم رد لبعض القراءات ليسوا من أهل اللغة فقط كما يعتقد البعض؛ بل هناك من علماء القراءات والتفسير من سلك هذا المسلك. 4- العلماء الأقدمون الذين ردوا بعض القراءات المتواترة في كتبهم لم يردوها لأنها لم توافق قياس العربية فحسب – حاشاهم- بل ردوها لأنها لم تثبت صحتها لديهم أيضًا، فكان عملهم ذاك ظنًا منهم أنهم يدافعون عن القرآن من أن ينسب إليه ماليس منه. 
5- من رد قراءة متواترة لأي سبب كان، وهو يعرف أنها متواترة فقد كفر والعياذ بالله. 6- الواجب على طالب العلم لا سيما في مجال القراءات والتفسير: أن يمحص ويدقق مسائل القراءات في كتب اللغة والتفسير، وألا ينقل منها مباشرة؛ بل يعود إلى مصادر القراءات الأصلية، ويبين المتواتر من الشاذ، وأن ينسب كل قراءة لقارئها، ويستحسن له أن يسعى في تحقيق ودراسة القراءات في هذه الكتب، وينصح زملاءه ويدلهم على ذلك.
الكلمات المفتاحية:

الموقف، توجيه القراءات ،إنكار القراءات ، علماء التفسير واللغة، كتب اللغة والتفسير، طالب العلم.
1. المقدمة
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن القارئ لكتب التفسير، وكتب معاني القرآن، وإعرابه، يلحظ الأثر الكبير للقراءات القرآنية على هذه المجالات ويرى الحشد الهائل للقراءات بأنواعها المتعددة في كثير من كتب التفسير، والمعاني، والإعراب، وقد تناولها علماء التفسير، واللغة، بالتوجيه والإيضاح، والاستدلال بها على كثير من مسائل اللغة، والتفسير، والأحكام، وفي أثناء توجيههم للقراءات، ظهرت بوضوح مشكلة التطابق بين قواعد اللغة العربية المعروفة وبين بعض القراءات، سواء المتواتر منها أو الشاذ، مما جعل بعض علماء التفسير، واللغة، وحتى بعض القراء يردون قراءة متواترة؛ لأنها لا توافق قواعد العربية عندهم، وحملهم على قبول قراءة شاذة؛ لأنها وافقت القواعد، بل وانتصر البعض لها على حساب القراءة المتواترة، وهم في ذلك بين مقل ومكثر، وفي المقابل ظهر من يدافع عن القراءات المتواترة أمام من ردها، والبعض شنع على المخالف غاية التشنيع.
ويحاول الباحث في هذا البحث أن يبين أربعة محاور مهمة، هي:
الأول :  أن القراءة الصحيحة تقاس عليها اللغة، وأنها من الشواهد العليا على صحة اللغة التي وردت بها ؛ وذلك لعدد من الأسباب التي سيتطرق لها الباحث من خلال هذا البحث .
الثاني : بيان الموقف الصحيح  من علماء التفسير واللغة الذين أنكروا بعض القراءات المتواترة.
الثالث: أن من رد بعض القراءات المتواترة ليسوا من أهل اللغة فقط؛ بل هناك قراء أعلام ردوا بعض القراءات المتواترة، وكذلك هناك من أهل التفسير من ساروا على نفس المنوال، ولكل عذرهم وحجتهم على ما نبين في هذا البحث إن شاء الله .
الرابع : ما موقف طالب العلم، والباحث من هذه القراءات التي ردت وهي متواترة، أو أخذت وهي شاذة، وكيف يتعامل مع كتب التفسير والمعاني والإعراب في هذه المواضع، وما هو واجبه نحوها .

المحور الأول : القراءة المتواترة تقاس عليها اللغة، ولا تقاس على اللغة
إذا ثبت صحة سند أي قراءة فلا يردها شيئ، لا قياس ولا غيره، وعلى هذا سار أئمة القراءة، وكثير من علماء اللغة، والفقه، والمحدثين، قال أبو عمروا الداني: إذا صحت القراءة عن رسول الله فلا يردها قياس عربية، ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة(
).
والأصل أن القراءة إذا ثبتت فإنها دليل على قوة صحة اللغة التي وردت بها، وفصاحتها، وأنه لا يجوز ردها، بل هي صالحة لأن يقعد عليها قواعد اللغة للأمور التالية:
1- القراءة سنة متبعة تبعها الخلف عمن سبقه وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تلقها من جبريل عليه السلام وجبريل تلاقها من رب العزة إذًا فهي لغة جاءت من عند الله وهي أولى بالاتباع، والقياس عليها، إذ الله خالق كل اللغات، والمحيط بها، وقد قال الله ﭽقُرۡءَانًا عَرَبِيًّا غَيۡرَ ذِي عِوَج ﭼ (الزمر : 28)،
فلا  يقبل من أحد أن يرد قراءة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أنها تخالف قياس العربية إلا إذا زعم أنه أحاط بالعربية  وأثبت على ذلك بالإدلة، وأنَّى له ذلك.
2-يعتبر الرسول صلى الله عليه والسلام أفصح الفصحاء؛ فقد كانت قريش تبحث عن أي نقص فيه لتعارضه، ولم ينقل إلينا أنهم عابوه في فصاحته قط، فكل قراءة وردت عنه وصح سندها فهي فصيحة دون شك، بل كل كلام يصدر عنه يعتبر من أصح الشواهد على اللغة.
3- يعتبر الصحابة رضوان الله عليهم من أفصح العرب، حتى إن السيوطي قال في بغية الوعاة، عن الخليل بن أحمد الفراهيدي: {وكان الناس يقولون: لم يكن في العربية بعد الصحابة أذكى منه}(
)؛ فجعل الصحابة أذكى الناس ومن بعدهم الخليل؛ إذًا فكل قراءة وردت عنهم؛ فهي فصيحة بلا ريب، ثم كيف يرد قول الصحابة وقراءتهم، وهم العدول، ويستدل بقول الشعراء والمجهولين من العرب، - مع ملاحظة: أن قراءة كل صحابي مما خالفت المصحف العثماني صارت غير مقبولة إما بالعرضة الأخيرة، أو إجماع الصحابة على المصحف العثماني، لا على أنها لحن في العربية .
4- كانت العرب تستقبح اللحن غاية الاستقباح في كلامها، فكيف يرضون بقاءه في المصحف، وأسماعهم وطباعهم تأبى ذلك(
).
5- كان الصحابة يتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات، فكيف يقرون اللحن في القرآن، وهو من أكبر المنكرات، مع أنه لا كلفة عليهم في إزالته(
).
6-  القراءة المتواترة تناقلتها أجيال؛ فهي أحق بأن تكون فصيحة يقاس عليها من أن يقاس على قول فرد أو جماعة قليلة، يقول ابن الجزري عن أبي شامة: {بالغ أبو شامة عند شرحه للشاطبية، في الانتصار، والتوجيه لقراءة حمزة :  ﭽوَٱلۡأَرۡحَام ﭼ (النساء :1)، بالخفض، والفصل بين المتضايفين، ثم قال في الفصل: ولا التفات إلى قول من زعم أنه لم يأت في الكلام مثله، لأنه نافٍ، ومن أسند هذه القراءة مثبت، والإثبات مرجح على النفي بالإجماع، قال: ولو نقل إلى هذا الزاعم عن بعض العرب أنه استعمله في النثر لرجع عن قوله، فما باله لا يكتفي بناقلي القراءة من التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم(
)}(
).
7- قال السيوطي: قال ابن خالويه في شرح الفصيح: { قد أجمع الناس جميعًا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن، لا خلاف في ذلك}(
).
8-لا يمكن لأحد أن يدعي أنه أحاط بجميع لغات العرب أفصحها وفصيحها، يقول ابن الجزري في معرض الرد على أبي شامة : {أما قوله: فمما نسب إلى القراء وفيه إنكار أهل اللغة.. إلخ ، فغير لائق بمثله أن يجعل ما ذكره منكرًا عند أهل اللغة،  وعلماء اللغة، والإعراب، الذي عليهم الاعتماد سلفًا، وخلفًا، يوجهونها، ويستدلون بها، وأنى يسعهم إنكار قراءات تواترت، أو استفاضت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لأناس لا اعتبار بهم - ولا معرفة لهم بالقراءات، ولا بالآثار، جمدوا على ما علموا من القياسات، وظنوا أنهم أحاطوا بجميع لغات العرب أفصحها، وفصيحها، حتى لو قيل لأحدهم شيء من القرآن على غير النحو الذي أنزله الله، يوافق قياسًا ظاهرًا عنده لم يقرأ بذلك أحد، لقطع له بالصحة، كما أنه لو سئل عن قراءة متواترة، لا يعرف لها قياسًا لأنكرها، ولقطع بشذوذها، حتى إن بعضهم قطع في قوله عز وجل: ﭽ مَا لَكَ لا تَأْمَنَّاﭼ (يوسف: 11)، بأن الإدغام الذي أجمع عليه الصحابة - رضي الله عنهم- والمسلمون، لحن، وأنه لا يجوز عند العرب؛ لأن الفعل الذي هو "تأمن" مرفوع، فلا وجه لسكونه حتى أدغم في النون التي تليه، فانظر يا أخي إلى قلة حياء هؤلاء من الله تعالى، يجعلون ما عرفوه من القياس أصلًا، والقرآن العظيم فرعًا}(
).
9- من رد قراءة متواترة فقد رد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- واستقبح ما قرأ به، وهذا مقام محظور
فقد حكى الإمام أبي نصر الشيرازي في تفسيره أن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، فمن رد ذلك، فقد رد على النبي - صلى الله عليه وسلم-، واستقبح ما قرأ به، وهذا مقام محظور، لا يقلد فيه أئمة اللغة، والنحو، ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصيح، وإن كان أفصح منه(
).
10- ولو لم تكن القراءة الصحيح سندها فصيحة، ومن القرآن المنزل؛ لوجب أن يتواتر إلينا الخبر بعدم ثبوت هذه القراءة؛ لأن العادة قاضية بأنه يجب أن يكون ما ليس بقرآن معلومًا أنه ليس بقرآن؛ لتوافر الدواعي على تمييز القرآن عن غيره، وهو مستلزم لذلك، أي: أن توافر الدواعي على تمييز القرآن عن غيره، يستلزم ألا يكون هناك في القرآن ما ليس منه(
).
من هذا العرض يتبين لنا: أن القراءة المتواترة يجب أن  تكون مصدرًا من مصادر تقعيد اللغة العربية، وأن اللغة تقاس عليها لا العكس.

المحور الثاني : بيان الموقف الصحيح تجاه علماء التفسير واللغة الذين ورد في كتبهم إنكار لبعض  القراءات المتواترة
المتتبع  للذين ردوا بعض القراءات المتواترة – من علماء التفسير واللغة - لعدم موافقتها القياس يجدهم هامات شامخة وعلماء أجلاء لهم السبق والفضل، فلا يتصور من أمثال هؤلاء الجهابذة أنهم يتعرضون للقرآن الصحيح المتواتر بالرد والإنكار لمجرد عدم موافقته قياس العربية؛ بل تجدهم في مواطن كثيرة يدافعون وينافحون عن القراءات ويحشدون الأدلة الكثيرة للانتصار لها، يقول ابن الجزري :{ حاشا العلماء المقتدى بهم من أئمة اللغة، والإعراب من ذلك – أي من رد قراءة متواترة -، بل يجيئون إلى كل حرف مما تقدم، ونحوه يبالغون في توجيهه، والإنكار على من أنكره، حتى إن إمام اللغة والنحو أبا عبد الله محمد بن مالك قال في منظومته الكافية الشافية في الفصل بين المتضايفين: وعمدتي قراءة ابن عامر.. فكم لها من عاضدوناصر}(
)، وفي اعتقادي أن علماء التفسير واللغة الذين صدر منهم رد لبعض القراءات كان لديهم الأسباب الوجيهة في نظرهم، ولعل من  أهم هذه الأسباب:
1-أن هذه القراءات لم تثبت صحتها لديهم من حيث السند، ولم يصلهم مثل هذا الأمر, والدليل على ذلك أن كثير من علماء التفسير واللغة قد تكلم فيمن يرد قراءة متواترة بسبب عدم موافقتها القياس ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر :

أ-  قول الإمام القرطبي : { ومثل هذا الكلام – أي عدم قبول قراءة متواترة لأنها خالفت القياس -مردود عند أئمة الدين، لأن القراءات التى قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترًا يعرفه أهل الصنعة، وإذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبح ما قرأ به، وهذا مقام محظور، ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو، فإن العربية تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك أحد في فصاحته}(
).
ب- قول أبي جعفر النحاس عند كلامه على رفع ﭽبَشَرًاﭼ في قوله تعالى : ﭽمَا هَٰذَا بَشَرًاﭼ (يوسف:31): {وحكى الكسائي أنها لغة تهامة ونجد وزعم الفراء أن الرفع أقوى الوجهين – أي أقوى من النصب - قال أبو إسحاق هذا غلط، كتاب الله جل وعز ولغة رسوله صلى الله عليه وسلم أقوى وأولى}(
).
ج - قول أبي حيان في البحر المحيط – ويعتبر من المدافعين عن القراءات في تفسيره-:عند رده على ابن عطية في رد قراءة الخفض في ﭽ وَٱلۡأَرۡحَام ﭼ (النساء :1): {ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون}(
).
2- كثير من علماء التفسير واللغة ناقل عمن سبقه معتقد فيه الورع بألا يقول عن القرآن بغير علم فلعله لم يكلف نفسه البحث عن صحة القراءة؛ لأن في اعتقاده أن من سبقه قد كفاه هذا الأمر.
3-من رد بعض القراءات المتواترة - بالنسبة إلينا وليست متواترة ولا صحيحة بالنسبة إليه -كما تم الإيضاح سابقًا- إنما أراد الدفاع عن القرآن من أن ينسب إليه ما ليس منه.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن من أنكر قراءة متواترة وهو يعرف أنها متواترة لأي سبب كان فقد كفر والعياذ بالله، وهذا معلوم من الدين بالضرورة.
إذًا  فواجبنا حسن الظن بعلمائنا والاعتراف بحقهم في الفضل والسبق مع بيان الحق ولا يجوز لنا السكوت عما وجد من أخطاء في كتبهم؛ بل نوضح الحق وننتصر له  ونوضح المتواتر من الشاذ ومكامن الخلل بأدب علمي مع إعطاء علمائنا حقهم من التبجيل والاحترام ، فبيان الحق وتصحيح الأخطاء في كتب السابقين بالأسلوب العلمي مع الأدب في التعامل معهم هو من كمال الوفاء لهم.
المحور الثالث:  رد بعض القراءات المتواترة لم يقتصر على بعض علماء اللغة فقط؛ بل هناك  علماء تفسير وقراء أعلام ساروا قريبًا من هذا النهج؛ فردوا قراءات ثبت تواترها عند غيرهم من القراء  لكنها لم تثبت لديهم، وسأذكر  أمثلة  على بعض العلماء الذين وردت في كتبهم ردود لبعض ما تواتر من القراءات ومن خلال تعرفنا على بعض ما نقل هؤلاء العلماء الأجلاء من أهل القراءات أو التفسير أو اللغة؛ يتبين لنا بوضوح أنهم لم يردوها لمجرد عدم موافقتها قياس العربية المعروف لديهم – حاشاهم -، وإنما لأنها لم تثبت صحتها عندهم، وسأذكر أمثلة لكلٍ من أهل اللغة والتفسير والقراءات على النحو التالي:
أ-أمثلة على علماء اللغة :
1- النحاس: قال: {وروى عن أبي جعفر أنه قرأ بضم التاء في :  ﭽلِلۡمَلَٰٓئِكَةِ ٱسۡجُدُواْﭼ، وهذا لحن لا يجوز}(
).
فنجد النحاس حكم على  القراءة بضم التاء بأنها: لحن لايجوز، في حين أنها متواترة قرأ بها من العشرة أبو جعفر يزيد بن القعقاع(
).
2و3-الفراء، والزجاج :في قراءة حمزة ﭽبِمُصۡرِخِيّﭼ (إبراهيم: ٢٢): بكسر الياء، على أصل التقاء الساكنين، قال الفراء: قراءة حمزة وهم منه، وقل من سلم عن خطأ(
)، وقال الزجاج: هي قراءة رديئة ولا وجه لها، إلا وجه ضعيف(
).
فنجد أن الفراء حكم على قراءة: ﭽبِمُصۡرِخِيّﭼ بكسر الياء: بأنها خطأ، وحكم الزجاج عليها بأنها رديئة ، في حين أنها متواترة، قرأ بها من العشرة: حمزة(
).
ب-أمثلة على علماء التفسير :
1-القرطبي : قال في إسكان الهاء من ﭽأَرۡجِهۡﭼ  في قوله ﭽأَرۡجِهۡ وَأَخَاهُﭼ ( الشعراء :111) :{ويجوز ضمها على الأصل، وإسكانها لحن}(
).

فنجد القرطبي لحن القراءة بإسكان الهاء في حين أنها متواترة وهي قراءة حمزة وعاصم(
)، بل هي القراءة التي يقرأ بها في معظم العالم الآن.
2-الزمخشري قال في قوله تعالى: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓﭼ (التوبة: 12): في قراءة ﭽ أَيِمَّةﭼ بالياء: قال {وأما التصريح بالياء فليس بقراءة، ولا يجوز أن تكون قراءة، ومن صرح بها فهو لاحن محرف}(
).
فنجد الزمخشري ينكر قراءة إبدال الهمزة الثانية بياء خالصة، في حين أنها متواترة قرأ بها من العشرة: نافع وأبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر، ورويس عن يعقوب(
).
3-الشوكاني قال في تفسير سورة يونس : {قرأ قنبل عن ابن كثير: ﭽ ضِئاءﭼ (يونس:5)، بجعل الياء همزة مع الهمزة، ولا وجه له؛ لأن ياءه كانت واوا مفتوحة وأصله ضواء فقلبت ياء لكسر ما قبلها}(
).
فنجد أن الشوكاني قال عن قراءة قنبل عن ابن كثير ﭽضِئَاءًﭼ أنه لا وجه لها ، في حين أنها متواترة(
).
ج-أمثلة على علماء القراءات:
1-ابن مجاهد في السبعة : قال عن قراءة  ابن عامر المتواترة  في قوله تعالى ﭽ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡۗ قُلﭼ  (الأنعام: 90): وقرأ ابن عامر ﭽ ٱقۡتَدِهۡۗ قُلﭼ  بكسر الدال ويشم الهاء الكسر من غير بلوغ ياء وهذا غلط (
).
فنجد هنا أن ابن مجاهد غلط قراءة، في حين أنها متواترة عن ابن عامر(
).
2،3-أبو عمرو بن العلاء، وأبو حاتم، قال القرطبي :{ وقرأ الحسن وأبو جعفر: ﭽ أَن نُّتَّخَذَ مِن دُونِكَ مِنۡ أَوۡلِيَآءَ ﭼ (الفرقان: 18):بضم النون وفتح الخاء على الفعل المجهول، وقد تكلم في هذه القراءة النحويون، فقال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر لا يجوز ﭽ نُّتَّخَذَ ﭼ ، وقال أبو عمرو: لو كانت ﭽ نُّتَّخَذَ ﭼ لحذفت ﭽ مِنۡ ﭼ الثانية فقلت: أن نتخذ من دونك أولياء. }(
).
فنجد هنا أن أبا عمرو وهو أحد القراء السبعة قال عن قراءة أبي جعفر أنها لا تجوز، في حين أنها قراءة عشرية متواترة(
).   
كما أن النحاس حكى عن أبي عمرو(
) وكذلك عن أبي حاتم  تلحين بعض القراءات في أكثر من موضع من كتابه إعراب القرآن(
).    

4-أبو منصور الأزهري قال عن قراءة ابن عامر المتواترة بالنصب:ﭽكُن فَيَكُونَﭼ البقرة (117): ومن قرأ بالنصب فهو على جواب الأمر بالفاء، كما تقول: زرني فأزورَك، وهذا عند القراء ضعيف، والقراءة بالرفع هو المختار(
).
فنرى هنا أن أبا منصور الأزهري وهو من علماء القراءات المشهورين قال عن قراءة النصب أنها ضعيفة في حين أنها متواترة عن ابن عامر(
).
5-مكي بن أبي طالب ولعله من المكثرين في ذلك من بين علماء القراءات، ومن أمثلة رده للقراءات المتواترة : قوله عند قوله تعالى: ﭽ وَكَذَٰلِكَ نُ‍ۨجِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَﭼ(الأنبياء88)، عن قراءة شعبة وابن عامر ﭽ نُجِّي ﭼ  -بنون واحدة  وتشديد الجيم – أنها بعيدة وغير متمكنة في العربية(
).
فنلاحظ هنا أن مكي وهو من كبار علماء القراءات قال عن قراءة ﭽ نُجِّي ﭼ  أنها بعيدة وغير متمكنة في العربية في حين أنها متواترة عن ابن عامر وشعبة عن عاصم(
).
من خلال هذا العرض ومن خلال هذه الأمثلة نستطيع أن نقول إن رد بعض القراءات المتواترة لم ينفرد به أهل اللغة فقط بل هناك من جهابذة المفسرين والقراء من فعل ذلك، وهذا يدلنا على أن هؤلاء العلماء الجهابذة والذين اشتهروا بالورع في الدين، وكلهم عدول، أنهم لم يردوا هذه القراءات لكونها لم توافق قياس العربية فحسب بل لعدم ثبوت صحتها لديهم أيضًا، وإلا ما كان لهؤلاء الأئمة المقتدى بهم رد ما ثبت لديهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون حكم من فعل ذلك، وهذا ظننا بهم، ومما يدلنا على ذلك أيضًا : قول ابن مجاهد عن قراءة أبي بكر شعبة بن عياش ﭽلُدْنيﭼ (الكهف:76)، بضم اللام وسكون الدال - : هي غلط،(
)، قال أبو علي: هذا التغليط لعله من جهة الرواية؛ فأما على قياس العربية فصحيحة(
).
الرابع :موقف طالب العلم، والباحث في القراءات من هذه المسائل وكيفية التعامل مع كتب التفسير واللغة في مجال القراءات
طالب العلم والباحث خاصة ليس كغيره من عوام الناس فهو عندما يبحث عن مسألة ما فلابد له من النظر والتدقيق والتمحيص  ووضع كل أمر في نصابه الصحيح، والذي ينبغي لطالب العلم والباحث ولاسيما في مجال القرآن والتفسير واللغة إذا واجهته مسائل فيها قراءات أو تَعامَل مع كتب التفسير واللغة التي فيها قراءات مايلي :
1-أن يعود للمصادر الأصليه للقراءات ويأخذ منها.
2-أن يبين القراءات المتواترة والشاذة؛ ليتضح لمن يقرأ بحثه متواتر القراءات من شواذها؛ ولئلا يخلط على الناس في هذا الأمر، ويحبذ أن ينسب كل قراءة لقارئها ما استطاع،  والأمر ميسر في ذلك؛ إذ أن أمهات كتب القراءات صار الوصول إليها من السهولة بمكان.
3-أن يرد على من سبقه في مواطن الخلل  ردًا علميًا رصينًا منصفًا متصفًا بأخلاق طالب العلم، من دون تشنيع ولا همز ولا لمز، فيعطي كل ذي حق حقه، ويبجل ويحترم من سبقه ويثني عليهم، ويحاول إظهار العذر لهم.
4-إن كان باحثا في مجال التفسير والقراءات يُستحسن أن يكون بحثه في تحقيق القراءات في أحد كتب التفسير واللغة؛ لأهمية هذا الموضوع، وهو في نفس الوقت مجال خصب للباحثين، ويحبذ له أن ينصح الباحثين ويدلهم على ذلك.

الخاتمة :
خلص هذا البحث لبعض النتائج وأهمها:

- القراءة المتواترة مصدر من مصادر تقعيد اللغة العربية، فاللغة يجب أن تقاس عليها، لا أن تقاس على اللغة. 
2- الواجب علينا تجاه علمائنا حسن الظن بهم، والاعتراف بحقهم في الفضل والسبق، مع بيان الحق فلا يجوز لنا السكوت عما ورد من أخطاء في كتبهم بل نوضح الحق وننتصر له، ونبين المتواتر من الشاذ، ومكامن الخلل بأدب علمي مع الاحتفاظ بحقهم من التبجيل والاحترام وعلينا أن نعلم أن بيان الحق وتصحيح مثل هذه الأخطاءهو من كمال الوفاء لهم.
3- الذين وردت في كتبهم رد لبعض القراءات ليسوا من أهل اللغة فقط كما يعتقد البعض؛ بل هناك من علماء القراءات والتفسير من سلك هذا المسلك.
 4- العلماء الأقدمون الذين ردوا بعض القراءات المتواترة في كتبهم لم يردوها لأنها لم توافق قياس العربية فحسب – حاشاهم- بل ردوها لأنها لم تثبت صحتها لديهم أيضًا، فكان عملهم ذاك ظنًا منهم أنهم يدافعون عن القرآن من أن ينسب إليه ماليس منه. 

5- من رد قراءة متواترة لأي سبب كان، وهو يعرف أنها متواترة فقد كفر والعياذ بالله ، وهذا معلوم من الدين بالضرورة.
 6- الواجب على طالب العلم لا سيما في مجال القراءات والتفسير أن يمحص ويدقق مسائل القراءات في كتب اللغة والتفسير وكذلك كتب القراءات التي لم يشترط أصحابها نقل المتواتر فقط، وألا ينقل منها مباشرة بل يعود لمصادر القراءات الأصلية، ويبين المتواتر من الشاذ، وأن ينسب كل قراءة لقارئها، ويستحسن له أن يسعى في تحقيق ودراسة القراءات في هذه الكتب وينصح زملاءه ويدلهم على ذلك.
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